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ملخص البحث

الإسلامیة مقارنة بنظیرتھا في شرائع الغرب "ھذا بحث بعنوان "بعض أحكام المواریث في الشریعة

وقد تم تقسیمھ إلى العدید من العناصر والتي بدأت بتعریف علم المواریث بأركانھ وأسبابھ . ثم تناول بعد ذلك

مفھوم الشریعة الإسلامیة وبعض آیات المواریث الواردة في القرآن الكریم .

كذلك تطرق البحث للمیراث قبل ظھورالإسلام وبصفة خاصة میراث المرأة وكیفیة توزیع الإسلام

العادل للمواریث والذي أعطى كل ذي حق حقھ .أیضا ذكر البحث أحكام المواریث في القوانین الغربیة ،

وتناول علي سبیل المثال لا الحصر المیراث في الولایات المتحدة الأمریكیة والمیراث في فرنسا وانجلترا

لكونھم دول غربیة عظمى لدیھا باع كبیر في أحكام المواریث والقوانین المتعلقھ بھا قدیما وحدیثا

وفي النھایة تم عقد مقارنة بین أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة وبین نظیرتھا في دول الغرب

تمھیداً للوصول إلى بعض النتائج والتوصیات لإدراك مدى عظمة ودقة التشریع الإسلامى فیما یتعلق بأحكام

المواریث مقابل إجحاف قوانین البشر الوضعي للمواریث في الدول الغربیة .

– أحكام المواریث – المورث – التركة – الكلالةالمقاصد – التشریع – الورثة الشرعیینالكلمات المفتاحیة:

– ذوي الأرحام - الموصي – القوانین الوضعیة .

The summary

This is a research entitled "Some provisions of inheritance in Islamic Sharia

compared to its counterpart in the laws of the West" and it was divided into many

elements, which began with the definition of inheritance science with its pillars and

causes. Then he dealt with the concept of Islamic Sharia and some verses of

inheritance contained in the Holy Qur'an.
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The research also touched on inheritance before the emergence of Islam, in

particular the inheritance of women, and how Islam just distributes inheritance,

which gave everyone his right. The research also mentioned the provisions of

inheritance in Western laws, and it dealt, for example, but not limited to inheritance

in the United States of America and inheritance in France and England because

they are great Western countries they have a great deal of inheritance provisions

and laws related to it, old and new.

In the end, a comparison was made between the provisions of inheritance in

Islamic Sharia and its counterpart in Western countries, in preparation for reaching

some results and recommendations to realize the extent of the greatness and

accuracy of Islamic legislation with regard to the provisions of inheritance in

contrast to the unfairness of human rights laws for inheritance in Western

countries.

Keywords: purposes - legislation - legal heirs - provisions of inheritance -

inheritance - inheritance - kinship - relatives - testator - positive laws.

عناصر البحث

علم المواریث تعریفھ وأركانھ وأسبابھ .*

*     الشریعة الإسلامیة و معناھا في اللغة والاصطلاح

*     بعض آیات المواریث الواردة في القرآن الكریم .

*    المیراث قبل ظھور الإسلام .

*    توزیع الإسلام العادل للمواریث .
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*    أحكام المواریث في القوانین الغربیة

-   المیراث في قانون الولایات المتحدة الأمریكیة

-   المیراث في القانون الفرنسي

-   المیراث في القانون الإنجلیزي

*     مقارنة بین أحكام المواریث في الإسلام وبین نظیرتھا في دول الغرب .

خاتمة .*

*    نتائج البحث .

*    التوصیات

مقدمة البحث

بأنھا تشریع إلھي من لدن عزیز حكیم . وبالتالي لنإن أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة تمیزت

یدخل في ھذا التشریع أي ظلم او حیف أوأثره كما ھو الحال في الأرث في الشرائع الغربیة والتي بنیت علي

عقول البشرالتي تتفاوت وتفسد ویغلبھا الھوى.

ولھذا أتت أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة لكي تساھم في توزیع الثروة وعدم استحواذ فئھ قلیلة

علیھا وتحقق ذلك بطریقة میسرة تتماشى مع فطرة الإنسان ولا تناقضھا وجاءت في مصلحة الإنسان كفرد

وأسرة ومجتمع . فكان ھدف ھذا البحث ھو توضیح المیراث في الشریعة الإسلامیة وبین القانون الوضعى

لتوضیح الفارق الجوھرى بین شریعة الإسلام الحنیف في المیراث مقارنة بمثیلتھا في المیراث في القانون

الامریكى ،الفرنسي والانجلیزى وذلك علي مستوى المقاصد والتشریع وأنواع الورثة ومقادیرھا .

علم المواریث تعریفھ وأركانھ وأسبابھ

والحقوق المتعلقة بھ وأسبابھ قبل التطرق للمیراثتوجب علینا أن نعرف أولاً معنى المیراث وأركانھ

في الشریعة الإسلامیة وشرائع الغرب .
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: ھو العلم بقواعد وحسابات یعرف بھا كیف یتم توزیع كل تركة متوفى على من یستحقھاتعریف المیراث

،ونصیب كل مستحق فیھا ممن كانت تربطھ بھم صلة مصاھرة أوقرابة أوغیرھا بعد وفاتھ .

للتركة وھم :: ویقصد بأركان المیراث ھنا المستحقونأركان المیراث

أولا المورث :وھو من یرثھ غیره وھو المتوفى

ثانیاً الوارث :وھو ماتربطھ بالمیت صلة سوف یتم ذكرھا الآن ولھ الحق في أخذ جزء من التركة أوكلھا.

ثالثا التركة : وھى كل مایتركھ المتوفي سواء كانت أموال أوأشیاء عینیة كما سیتم ذكره لاحقاً .

من تركة المورث ومنھاوھى الأسباب التي تمكن الوارث من الأخذأسباب المیراث

.وفاتھبعدالأخرالطرففىیرثأنالزوجینمنلأيیحقحیث:-الزواج1

والأخوالكالأعمامالأرحامذويوأیضاوالأبناءوالأمالأبمنبدایةالنسبرابطةبھاویقصد:-القرابة2

وغیرھم .

یمكن أن نقسمھا إلى قسمین :وھذه الحقوق المتعلقة بأى تركةالحقوق المتعلقة بالتركة

أولاً: مایتعلق بالتركة في حیاة المورث قبل وفاتھ .

ثانیاً: ما یتعلق بالتركة بعد الوفاة .

- یقصد بما یتعلق بالقسم الأول وھو الدین لأن الدائن أحق أن یؤدي دینھ قبل توزیع التركة .

- یقصد بثانیا كل ما یتعلق بالتركة بعد الوفاة مما یحتاجھ المتوفى من تجھیز وتكفین ودفن وما أوصى بھ

قبل موتھ .

للمسلمین من قواعد وأحكام لإقامة حیاة عادلة: الشریعة الإسلامیة ھى ما شرعھ هللالشریعة الإسلامیة

وتنظیم علاقة الناس بعضھم ببعض وعلاقتھم با� لتحقیق السعادة في الدنیا والأخرة .

معنى الشریعة في اللغة والإصطلاح

أى أن الشریعة تجعل الإنسان على الطریقھى مصدر شرع وھي تطلق على الطریق المستقیم ،لغویاً:

المستقیم أو یقصد بھا مورد الماء الجاري الذي یقصده الناس للشرب .
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ً : ھى ما نزل بھ الوحى من الله عزوجل على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم من الأحكام العملیةإصطلاحیا

أو العقائدیة أو الأخلاقیة التي من شأنھا إصلاح أحوال الناس كافة في الدنیا والآخرة .

خصائص الشریعة الإسلامیة

تمیزت الشریعة الإسلامیة بالعدید من الخصائص التي جعلتھا متفردة عن العدید من الشرائع الدینیة

الأخرى ونذكر من ھذة الخصائص ما یلي :

مأخوذة من الوحي الإلھي عن طریق القرآن الكریم: حیث أن أحكام الشریعة الإسلامیةمعصومھ من الخطأ-

وتفسیر السنة النبویة وبالتالي فھي معصومة من الخطأ والزلل .

-الشمول : اشتملت الشریعة الإسلامیة على كل ما یحتاجھ الإنسان في تعاملاتھ مع غیره ، ونظمت علاقتھ

بربھ و بالتالي فإن كل القضایا نجد لھا أحكام شرعیة .

والعبادات فلا نغالي ولا نفرط ، بل إن:فھي شریعة تمتاز بالتوسط الذي یشتمل على المعاملات-الوسطیة

الإسلام قد كلفنا بما نستطیع فعلھ وحدد العدید من الرخص للتیسیر علي المسلمین كافة .

-الجزاء المزدوج :حیث أن الثواب والعقاب في الشریعة الإسلامیة اشتمل الدنیا والآخرة ولیس كباقي الأحكام

الوضعیة والتي یكون فیھا الجزاء دنیوي فقط .

بأكملھ على اختلاف العادات والتقالید لأنھا منبثقة: فالشریعة الإسلامیة شریعة عالمیة موجھة للعالمعالمیة-

من الرسالة المحمدیة العالمیة .

وفقا لمعاییر مختلفة ، حیث نرى المرونة في وجود: فالشریعة في الدین الإسلامي قابلة للتطبیقالمرونة-

باب الاجتھاد والقیاس على الكثیر من القضایا وتستند العدید من الأحكام على العرف الذي من خصائصة تغیر

الفتوى المبنیة علیھ .

بعض آیات المواریث الواردة فى القرآن الكریم

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیَیَْنِ فإَنِ كُنَّ نسَِاء فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً ( یوُصِیكُمُ اللهُّ فيِ أوَْلادَِكُمْ للِذَّ

ھِ ا ترََكَ إنِ كَانَ لھَُ وَلدٌَ فإَنِ لَّمْ یكَُن لَّھُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَمُِّ دُسُ مِمَّ نْھمَُا السُّ فلَھَاَ النِّصْفُ وَلأبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ
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دُسُ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِاَ أوَْ دَیْنٍ آبآَؤُكُمْ وَأبَناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھمُْ أقَْرَبُ ھِ السُّ الثُّلثُُ فإَنِ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَمُِّ

نَفرَِیضَةًنفَْعاًلكَُمْ .11:الآیة.حَكِیما)عَلیِماكَانَاللهَّإنَِّاللهِّمِّ

ا ترََكْنَ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ بعُُ مِمَّ ( وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِ لَّمْ یكَُن لَّھنَُّ وَلدٌَ فإَنِ كَانَ لھَنَُّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ

ن بعَْدِ ا ترََكْتمُ مِّ ا ترََكْتمُْ إنِ لَّمْ یكَُن لَّكُمْ وَلدٌَ فإَنِ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَھَنَُّ الثُّمُنُ مِمَّ بعُُ مِمَّ یوُصِینَ بھِاَ أوَْ دَیْنٍ وَلھَنَُّ الرُّ

دُسُ فإَنِ نْھمَُا السُّ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بھِاَ أوَْ دَیْنٍ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلالَةًَ أوَ امْرَأةٌَ وَلھَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِّ

نَ اللهِّ    وَاللهُّ كَانوَُاْ أكَْثرََ مِن ذَلكَِ فھَمُْ شُرَكَاء فيِ الثُّلثُِ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بھِاَ أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ وَصِیَّةً مِّ

12:الآیة)حَلیِمٌعَلیِمٌ

أن الله أوضح فى كتابھ الكریم من یستحق الإرثنجد فى الآیات الكریمة السابقة من سورة النساء

ونصیب كل وارث بالمقدار والشروط ، وأیضا تم بیان الحالات التى یتوجب علیھا أن یرث الإنسان أویحجب

من إرثھ بشكل كلي أوجزئي ، فقد سھلت ھذه الآیات الثلاث أركان وأحكام المیراث ومعرفة نصیب كل وارث

بشكل دقیق وعادل فیما یتعلق بكل من الرجل والمرأة والأولاد دون محاباة لأحد على حساب الآخر .

وقد أوضحت الآیات أن میراث المرأة نصف میراث الرجل وھو ما كان من أوجھ الإنتقاض للشریعة

الإسلامیة حیث فرقت بین الرجل والمرأة في الإرث ولكن كان ذلك لأسباب نذكر منھا :

أولاً : أن المرأة غیر مكلفة بالنفقة على نفسھا بل إن نفقتھا واجبة على أبیھا أو أخیھا أو زوجھا أو ابنھا

أوغیرھم من الأقارب

تكلف أن تنفق على أحد وبالتالى ھى  لیست بحاجة لكثرةالرجل مكلف بالانفاق على أھلھ أما المرأة لاثانیا :

المال .

ثالثا : عند الزواج یكلف الرجل بدفع مھرا للمرأة وتوفیر السكن والمأكل والمشرب ولا تكلف المرأة بأي مما

سبق عند الزواج .

رابعا : حاجة الرجل إلى المال لكثرة نفقاتة والتزاماتة المادیة أكثر من احتیاجات المرأة .

خامسا : ما یتكلفھ الرجل من تكالیف علاج وتعلیم للأولاد والزوجة غیر مكلفة بھ المرأة .
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حیث وضعت الشریعة الإسلامي في اعتبارھا ما وضع على كاھل الرجل من نفقات ومصاریف ، وبالتالي

كانت نفقاتھ أكبر فاستحق أن یكون لھ نصیب أكبر وأوفر وھذا ھو منطق العدل والانصاف لكل من الرجل

والمرأة .

المیراث قبل الإسلام

-كان المیراث عند العرب في الجاھلیة مقصور على الذكور ، حیث كان یرث المتوفى ابنھ البالغ أو أخوه

الأكبر أو العم أو ابن العم ویحرم من المیراث البنات والأمھات والزوجات حرمانا تاما من التركة الخاصة

بالمتوفى .

- كان العرب فى الجاھلیة یورثون بالحلف ، عندما یقول الرجل لصدیقھ دمي دمك وترثني وأرثك فإن مات

أیھم یرثھ الآخر .

- كان الرجل في الجاھلیة إذا تبنى ولدا ثم مات یرثھ الابن المتبنى إذا كان بالغا واستمر ھذا في صدر الإسلام

لبرھة قصیرة حتى نزلت آیات تحریم التبني فمنع الأمر حین ذاك .

-فیما یتعلق بالمرأة قبل الإسلام كانت لاتعطى من الإرث لانھا لا تقاتل ولاتحمل سیفا ولاتحمي العشیرة

.فجاءت الشریعة الإسلامیة بما ورد في آیات القرآن الكریم لإعطاء المرأة حقھا في المیراث من زوجھا

وأبیھا فریضة من الله بعزة وكرامة ولیس منة من أحد علیھم أو إحسانا .

توزیع الإسلام العادل للمواریث

العدل قبل المساواة ، وأن الله تعالى ھو وحده الذيبادىء ذى بدء اعتمد نظام المواریث في الإسلام على

یملك حق التشریع وأن المال مال الله یقسمھ كیف یشاء ، وھذا من لطف الله بعباده حیث جعل لنا نصیب من

میراث آباءنا لا ینازعنا فیھ منازع . وعلینا أن ندرك أن العدل ھو غایة الإسلام لا المساواة ، حیث أن التعامل

مع نظام المواریث دون الأخذ بعین الإعتبار توزیع الحقوق والمسئولیات لھو عین الظلم والجھل لأن الإسلام

قد وزع المواریث بشكل عادل مما یتناسب مع حقوق وواجبات أفراد المجتمع ككل .
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دعونا نوضح بشكل موجز من خلال آیة المیراث فى القرآن الكریم والتي تم الإشارة لھا مسبقا الحالات

التى تتعلق بحصة كل من الأبناء والوالدین والكلالة كالتالى :

حظ الأنثیین ، أما في حالة عدم وجود ذكور وترك:إذا مات الشخص وترك أبناء فإن للذكر مثلاولا الأبناء

إناث فقط فتقسم التركة بینھن بمقدار الثلثین وإذا كانت بنت واحدة بمقدار النصف .

السدسوالدیھمنلكلفإنأوإناثذكورسواءالأبناءمنأوأكثرواحدوتركالشخصماتإذا-1:الوالدین

فإنزوجأوللمتوفیةزوجةللمتوفىتوجدلمإذا،الوارثانھماوالدیھوكانأولادبدونالشخصماتإذا-2

الأم توؤل لھا الثلث من التركة والأب الثلثان الباقیان .

أخوةوجودحالةفيالسابقةالحالةعنالتركةتوزیعیختلفوالدیھویرثةأولادلھولیسالشخصماتإذا-3

وأخوات لما على الأب من مسئولیة الصرف علیھم فتوؤل للأم سدس التركة والأب الخمسة أسداس الباقیة .

الإرث لللإخوة والأخواتعلى النحو التالي :وھو من مات ولم یترك أولاد ولا والدین فیكونلكلالة :ا

-المیت لو كان لدیة أخت شقیقة أو لأب أخذت ھذة الاخت النصف ، وإن كنا أختان أو أكثر أخذتا الثلثین .

-إن كان للمیت أخ سواء شقیق أو لأب توؤل لھ كل التركة.

-أما إذا كان للمیت إخوة ذكور وإناث قسموا التركة للذكر مثل حظ الأنثیین .

ویقصد بھا الزوج أو الزوجة كالتالي :الأزواج :

-زوج المتوفاة : لھ نصف ما تركت زوجتھ إذا لم یكن لھ أولاد منھا ، أما في حالة وجود أولاد منھا فتوؤل لھ

ربع التركة .

-زوجة المتوفى : توؤل للزوجة ربع التركة في حال عدم وجود أبناء لھا من الزوج ، أما في حالة وجود أبناء

منھ تأخذ الثمن من التركة .

كما توضحھ ھذه الایھ الكریمة :

( یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهُّ یفُْتیِكُمْ فيِ الْكَلالَةَِ إنِِ امْرُؤٌ ھلَكََ لیَْسَ لھَُ وَلدٌَ وَلھَُ أخُْتٌ فلَھَاَ نصِْفُ مَا ترََكَ وَھوَُ یرَِثھُاَ إنِ لَّمْ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیَیَْنِ یبُیَِّنُ جَالاً وَنسَِاء فلَلِذَّ ا ترََكَ وَإنِ كَانوُاْ إخِْوَةً رِّ یكَُن لَّھاَ وَلدٌَ فإَنِ كَانتَاَ اثْنتَیَْنِ فلَھَمَُا الثُّلثُاَنِ مِمَّ

176الآیھالنساء).عَلیِمٌشَيْءٍبكُِلِّوَاللهُّتضَِلُّواْأنَلكَُمْاللهُّ
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أحكام المواریث فى القوانین الغربیة

والدیانة والقوانین ، وقد طرأت على ھذه القوانیناختلفت أحكام المواریث فى الغرب باختلاف البلد

تغیرات عدة على مر الأزمة حیث حاول الإنسان والحكومات جاھدین إلى تعدیل ھذه القوانین لما فیھ صالح

الأفراد والمجتمعات . وسوف نتناول بالذكر قوانین المواریث في ثلاث دول ھى الولایات المتحدة الأمریكیة

وفرنسا وإنجلترا لبیان الفارق بینھم ثم لعقد مقارنة بین كل منھم وبین أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة .

المیراث في الولایات المتحدة الأمریكیة

نھج قانون نابلیون في التوریث مع بعض الإضافةما زال الغرب في الولایات المتحدة الأمریكیة یتبعوا

علیھ ، حیث ینص القانون أن الإرث بكاملھ یوؤل إلى الابن الأكبرسنا ولا یأخذ باقى الأبناء شیئا ، ولكن فى

العصر الحدیث تم التعدیل على القانون بحیث ینص على أن نصف الإرث یوؤل إلى الزوجة فى حالة وفاة

الزوج والعكس صحیح ، أما النصف الأخر من التركة یوزع بالتساوى على باقى الأبناء دون التفرقة بین

الذكر والأنثى .

أیضا یحق للمورث أن یترك وصیة بكل ما یملكھ لمن یرید سواء قریب أوغریب عنھ أو فى بعض

الأحیان حیوان (كلبھ المفضل) على سبیل المثال ، ویحق لھ حرمان الأبناء كلھم من المیراث إن أراد ذلك

ولكن لا یستطیع أن یترك وصیة یحرم زوجتھ من المیراث لان القانون یمنع ذلك . ونستطیع أن نجمل قانون

المیراث الأمریكى فى النقاط التالیة بإیجاز :

ترث كل التركةإذا مات الشخص وترك زوجة دون أولاد فإن زوجتھأولا :

في التركة لكل منھم النصف .إذا كان للمتوفى أولاد تشترك الأم مع أبنائھاثانیا :

ولم تترك زوجا وتركوا أبناء یرث الأبناء كلإذا توفى الشخص ولم یترك زوجة أو توفیت الزوجةثالثا :

التركة

فإن والدیھ أو والدیھما یرثان كل التركةإذا مات الشخص ولم یترك أبناء ولازوجا أو زوجةرابعا :

أزواج فإن التركة توؤل إلى الإخوة والأخواتإذا مات شخص ولم یترك أحد لا أبناء أوأباء أوخامسا :

التركة بأكملھا إلى الولایة المتواجد فیھا المتوفىإذا لم یوجد للمتوفى أى شخص على الإطلاق توؤلسادسا :
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المیراث في القانون الفرنسى

تحدید أنواع الورثة في القانون الفرنسي الحدیث بأربعفیما یتعلق بأحكام المیراث في فرنسا فقد تم

:یليماعلىنصتوالتى7310المادةبحسبفئات

حیث یحق لھم أن یرثوا والدھم ووالدتھم أوجدھمتتضمن أبناء المتوفى سواء ذكور أو إناثالفئة الأولى :

وجداتھم دون التفریق بین الذكر والأنثى فھم متساویین

فإذا مات الشخص ولم یكن لھ أولاد تقسم التركة إلىوتشیر إلى والد المتوفى ووالدتھ وإخوتھالفئة الثانیة :

نصفین یوؤل النصف الأول إلى إخوتھ وأخواتھ الإناث والنصف الأخر إلى الأب والأم كلا  منھما یأخذ الربع

القانونمن754المادةنصتحیثالعمومةأبناءأیضاوالخالاتالأعمامالفئةھذةوتتضمن:الثالثةلفئةا

الفرنسي في حال عدم وجود وارث للمتوفى من أب أوأم أوأبناء یتم توریث الأعمام والخالات وأبناء العمومة

حال عدم وجود أى من الورثة السابق ذكرھم في الفئاتیأتي في ھذه الفئة باقي الأقارب فيالفئة الرابعة :

السابقة

وقد نص القانون الفرنسي أیضا على موانع الإرث وھى أن من یقتل المورث أوحتي یحاول قتلھ أو

إتھامھ بتھمة باطلة فیحرم من المیراث حرمان تام لأنھ غیر جدیر بالأرث

بالإضافة إلى ماسبق فقد نص القانون الفرنسى على إمكانیة أن یجمع الوارث بین نصیبھ من المیراث وبین

حظھ من الوصیة ، حیث یجوز للوصي أن یكتب وصیة لأحد أقاربھ أو الوالدین وبالتالي تدمج الوصیة مع

نصیبھ من الإرث ، ولكن إذا زاد النصیب الموصى بھ في الوصیة عن مقدار الثلث لا یحق للوارث أن یضمھ

إلى نصیبة من التركة وعلیھ رده على التركة وھو مایعرف( بالاحتیاطى ) في القانون الفرنسي

المیراث في القانون الإنجلیزي

أوربافيالمتقدمةالقوانینأكثرمن2000/174رقمتعدیلاتإجراءبعدالإنجلیزيالمیراثقانونیعد

وأكثرھا دقة ، حیث قام بتحدید الورثة الشرعیین حصرا وأیضا حددت نصیب كل وارث منھم وبالتالي لم

تترك أى مساحة مطلقا للموصى أن یتصرف في تركتھ إلا بمقدار الثلث فقط حیث یكون المورث غیر قادر
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على حرمان الورثة الشرعیین من حقھم في المیراث ، مما یخالف العدید من قوانین المیراث في بعض الدول

الأوربیة و الولایات المتحدة الأمریكیة والتي أعطت الحق كاملا للمورث في التصرف بتركتھ كیفما یشاء

سواء بحرمان الورثة الشرعیین أو إعطاء التركة لأى شخص یرید .

ومن الملاحظ أن كل نصوص قانون الإرث الإنجلیزى تبدأ بجملة شھیرة وھي (الوراثة بالقانون ) مما

یعطي إنطباعا قویا بأن أحكام المیراث الإنجلیزیة یحمیھا القانون ولا یمكن التحایل علیھا من خلال وصیة أو

أى طریقة أخرى .

وقد حدد القانون الإنجلیزى المیراث للورثة الشرعیین كالآتى :

الأبناء أو أبائھم من نسل الشخص المتوفىولا :أ

یحق أن یرث والدیھ وأقاربھ والعكس صحیح: الطفل الغیر شرعي المولود خارج إطار الزواجثانیا

.یحق للإبن بالتبني أن یرث والدیھ بالتبني وأقربائھمثالثا :

في التركة .آباء وأمھات وأجداد الشخص المتوفى لھم حق المیراثرابعا :

1989/48رقمقانون1المادةبموجبالأخركلاھمایرثأنالحقمنھمالكلوالزوجةالزوج:خامسا

وبالتالي حدد قانون المیراث الإنجلیزى الورثة الشرعیین على أساس درجة القرابة والتي تم تقسیمھا

إلى ثلاث درجات كالتالي :

كل منھما ثلث تركة الطرف المتوفى إذا كان ھناكالمتعلقة بالزوج أو الزوجة حیث یرثلدرجة الأولى :ا

أبناء لھم حیث یرث الأبناء الثلثین المتبقین بالتساوي ، أما فى حال عدم وجود أبناء أو أحفاد فیرث الزوج أو

)1/2.(مادةبمفردهالتركةالزوجة

أما فیما یتعلق بوفاة الابن سواء ذكر أوأنثى قبل مورثھ فإن لإبنائھ الحق أن یرثوا الجزء المستحق لأبیھم

الوصیة(مایدعىالإسلامىالمیراثیشابھماوھو)2/2.(المادةالحیاةقیدعلىكانلوكماالمتوفى

الواجبة)

أما،)1/3(مادةكلھاالتركةیرثالزوجةأوالزوجفإنأولادیتركولمشخصتوفىإذا:الثانیةالدرجة

إذا توفى الزوج والزوجة ولیس لھم أولاد فیرث والدیھما من الطرفین التركة كلھا وتقسم بالتساوي بینھم (مادة

2/3(
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إذا لم یكن للشخص المتوفى أى وریث لا أولاد ولا آباء فتوؤل التركة إلى الجد والجدةالدرجة الثالثة :

بموجببالتبنيالأباءوراثةفيالحقلھموأولادهالمتبنىالطفلأما.)1/4(المادةبالتساوىبینھموتوزع

.)2/4(المادة

في دول الغربمقارنة بین أحكام المواریث في الإسلام وبین نظیرتھا

قد اختلفت وتشابھت في بعض المواد مع المیراث فينجد أن أحكام المواریث في القوانین الغربیة

الإسلام  وھو مایستدعي عقد مقارنة بین أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة وبین كل من أحكام المواریث

في القوانین السالف ذكرھا ولنبدأ كالتالى :

مقارنة بین أحكام المیراث في الإسلام والمیراث في القانون الأمریكي

قد اختلف مع قانون المواریث فى القانونمن الملاحظ أن قانون المواریث في الشریعة الإسلامیة

الأمریكي وذلك في العدید من النقاط منھا :

*          نجد فى الشریعة الإسلامیة وقبل توزیع التركة یتقدم ذلك النفقات المستخدمة فى تجھیز المیت ثم

سداد ما علیھ من دیون یلیھا تنفیذ وصیتھ فیما لا یزید عن ثلث ما یملك ثم یأتي بعد ذلك الورثة المستحقون ،

بینما في القانون الأمریكي یتقدم توزیع التركة مصاریف تصفیة التركة ثم أتعاب المحكمة یلیھا مصاریف

الجنازة ثم مایسمى بضریبة التركة ، بعد ذلك تأتي دیون المتوفى ووصیتھ إن وجدت ثم الباقي للورثة

المستحقون .

*           تعد القرابة والزوجیة في الشریعة الإسلامیة من أسباب المیراث بشكل حصري ونقصد بالقرابة

الأصول والفروع وذوي الأرحام والتي تختلف أنصبتھم تبعا لدرجة القرابة من المتوفى ، أما فى القانون

الأمریكي فإن القرابة لا تعد شرطا للمیراث حیث یمكن للموصي أن یترك تركتھ لمن یشاء دون قرابة ، أیضا

یمكن لھ أن یورث ابنھ المتبنى أو ابن الزنا ، فیما تعد بعض أنواع الملكیة المشتركة المجتمعیة بین الزوجین

سببا للمیراث .
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*         الإرث في الإسلام یكون لأصحاب الفروض وإلى ذوي الأرحام فإن لم یوجد للمتوفى وریث توؤل

التركة إلى الدولة ، بینما الورثة في القانون الأمریكي أولا للأزواج ثم یأتي بعد ذلك الأولاد لیتقاسموا معھم

التركة فإن عدموا توؤل التركة للأبوین وإلا فالإخوة والأخوات فإن عدموا فالجدود وإلا الأعمام والأخوال

وإلا للولایة .

*                یجوز للمتوفى في الإسلام أن یوصي بوصیة ولكن لھا شروط وھي ألا تتجاوز ثلث التركة ألا

تكون لغیر وارث إلا أن یوافق علیھا الورثة بالإجماع . بینما في القانون الأمریكي یسمح للموصي بكتابة

الوصیة لأي فرد وبأى نسبة .

*               ونجد أن القانون الأمریكي للمیراث یتفق مع الشریعة الإسلامیة في نقطة واحدة وھى حرمان

القاتل من المیراث حیث یحرم قاتل المورث العمد من الإرث منھ في تركتھ .

مقارنة بین أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة والمیراث في القانون الفرنسي

عن نظیرتھا في قوانین المیراث في القانوناختلفت قوانین المیراث في شریعة إسلامنا الحنیف

الفرنسى نذكر منھا مایلي :

*            حدد كتاب الله الكریم في الشریعة الإسلامیة نصیب كل من الورثة الشرعیین وقد حدد نصیب

الأولاد من تركة والدیھم للذكر مثل حظ الأنثیین ، بینما في القانون الفرنسي نجد أن الأبناء یرثون الوالدین

بالتساوي بینھم ذكرا كان أو انثى في تركة الوالدین .

*          نجد أیضا في الشریعة الإسلامیة إذا توفي الشخص ولم یترك أولادا توؤل التركة إلي الأب والأم ،

وإن لم یوجد للمتوفى أخوة أو أخوات تأخذ الأم الثلث من التركة والأب الثلثان المتبقیان ، أما في حالة وجود

أخوة وأخوات فالأم تأخذ السدس والأب الخمس أسداس المتبقیة ، أما فیما یخص القانون الفرنسي للمواریث

نجد أنھ إذا مات الشخص ولم یترك أولاد تقسم التركة نصفین الأول للإخوة والأخوات إن وجد والثاني للأب

والأم كلا منھما الربع .
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*           الوصیة في الشریعة الإسلامیة جائزة شرعا فیما لایتجاوز الثلث ، وعلى الجانب الأخر في القانون

الفرنسي نجد توافق في ھذه الجزئیة وھي أنھ  یجوز للوارث أن یضم نصیبھ من الورث إلي النصیب

الموصى بھ إن لم یتجاوز الثلث فإذا تجاوزه فعلیھ رده على التركة .

*          اتفق القانون الفرنسي للمواریث مع الشریعة الإسلامیة في اعتبار القتل من موانع الإرث ، حیث أن

القاتل لایرث في المقتول ولكن تجاوز الأمر في القانون الفرنسى إلي مجرد التھم الباطلة ، فمن یتھم مورثھ

بتھمة باطلة یحرم من المیراث عند موتھ .

مقارنة بین أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة والمیراث في القانون الإنجلیزي

الإرث في الشریعة الإسلامیة وأحكام الإرث فىفیما یلى نستعرض بعض أوجة الشبھ والإختلاف بین

القانون الإنجلیزي :

*            نجد في الشریعة الإسلامیة أن الزوجیة سبب من أسباب الإرث وإن انعدمت الزوجیة فلا إرث ،

أما في القانون الإنجلیزى لم یجعل الزوجیة شرط أساسي في الإرث بل أن وجود أى علاقة بین الرجل

والمرأة توجب الإرث .

*             یرث الأبناء الشرعیین فى الشریعة الإسلامیة آبائھم بأنصبة محددة بینما فى الجانب الأخر نجد أن

القانون الإنجلیزي یعطى للأطفال المولودین خارج إطار الزواج حق وراثة والدیھ وأقاربھ وأیضا الابن

بالتبني لھ الحق فى الورث والذي حرمھ الإسلام حین قضى على عادة التبني .

*              یرث الزوج أو الزوجة في الإسلام الطرف الأخر بعد موتھ ولا یحرم من التركة عند زواجھ

مرةالزوجأوالزوجةزواجحالفيأنھ13/2المادةخلالمنالإنجلیزيالقانونوضعبینما،أخرىمرة

أخرى بعد وفاة أحدھما فإنھ یمنع من حقھ في التركة حتى وإن انتقلت إلى ملكھ .
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*         قبل توزیع التركة في الشریعة الإسلامیة یحجب من التركة مایكفي لتجھیز ودفن المتوفى وسداد ما

علیھ من دیون ومن ثم توزع التركة على المستحقین ، بینما على الجانب الأخر نجد أن القانون الإنجلیزي لا

یلقى بالاً لأي حقوق للمتوفى من حیث تجھیزه ولا یعترف بالدین على المیت فیقوم بإستبعاد الدائنین من أي

مادیةحقوقمنالمیتعلىمالأداءالإسلامبھأوصىماوھو16/2المادةبموجبالتركةفىلھمحق

*              تكون الوصیة في الإسلام كما ذكرنا في حدود ثلث التركة وإذا زادت لابد من موافقة الورثة

جمیعا ورضاھم عن ذلك وقد حذا القانون الإنجلیزى حذوالدین الإسلامي الحنیف في ھذه النقطة فقد اقر

فيلاغیةواعتبرھاالإسلامیةللشریعةمطابقةبذلكلتصبحبالثلثقدرھاوحدد16/1المادةبموجبالوصیة

حال تمامھا بالإكراه

-           من الملاحظ في قوانین المیراث الغربیة كافة فرض ضریبة على التركات مما یشكل عبئا كبیرا

على المورث والورثة والذین بدورھم لا یألون جھدا في ابتكار الحیل القانونیة لمحاولة تفادیھا بشتى الطرق ،

بینما فى الشریعة الإسلامیة لا یوجد ضریبة على المیراث ، بل إن الزكاة على المیراث لاتجب إلا إذا حال

علیھ الحول .

الخاتمة

نجد أن معظم القوانین الحدیثة للمواریث في الدول العظمى قاصرة كل القصور عن تنظیم مسائل

المیراث بشكل عادل كما جاء في الشریعة الإسلامیة وخاصة بما یتعلق بالنساء ، حیث أثبت الإسلام حق الأم

والزوجة والبنت والأخت في الإرث وجاءت أحكام المواریث في الإسلام مفصلة تفصیل دقیق من لدن حكیم

خبیر ، وقد لاحظ بعض الباحثین في أنظمة المواریث الإسلامیة أن الأجیال القادمة التي تستعد لتحمل أعباء

الحیاة یكون نصیبھا في المیراث أكبر من الأجیال السابقة ، حیث بعد مرور ألف وأربعمائھ سنة بدأت

المجتمعات الغربیة أن تنظر للأرث من جوانب متعددة تحرص على العلاقة الاجتماعیة داخل الأسرة الواحدة

وتأخذ من تعالیم الشریعة الإسلامیة مثالاً یحتذى بھ لتعدیل أحكام المیراث لدیھم ، بعد ما تبین لھم العدالة

الإسلامیة مقارنة بظلم القوانین الوضعیة المأخوذ بھا في العدید من الدول الغربیة المشار الیھا سابقا.
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نتائج البحث

الإسلامیة وبعض قوانین المیراث الغربیة تمھیدااستطاع ھذا البحث دراسة أحكام المواریث في الشریعة

للوصول لنتائج تعمق الوعي بأھمیة المعرفة التامة بأحكام المواریث في الإسلام والغرب بالنسبة للفرد

والمجتمع ومنھا ما یلى:

الغربیةالمجتمعاتشتىوفيوحدیثاقدیماالإسلاميالفقھفيرفیعةمكانةذوالمواریثعلمیعد-1

بل ھو علم قائم بذاتھ یتم تدریسھ فى الجامعات وكتبت بشأنھ العدید من الكتب والمؤلفات .

فيولكنھا)الكریم(القرآنتعالىاللهكتابمصدرھاثابتةقوانینالإسلامفيالمیراثقوانین-2

الغرب قوانین وضعیة وضعھا البشر فھى عرضھ للتغییر والخطأ .

القانونعنھاغفلالتيالمقاصدمنالعدیدتشملالإسلامیةالشریعةفيالمیراثأحكامإن-3

الوضعي ومنھا منع النزاع على التركة بین ورثة المتوفى ودعم وحدة الأسرة وعلاقة القربى وحمایة شرائح

المجتمع المستضعفة .

یشاءكیفماالثلثحدودفيتركتھفيالتصرفمنمساحةللمورثالإسلامیةالشریعةأعطت-4

ومنعھ ألایزید عن الثلث حتي لا یظلم الورثة المستحقین .

بتأثیرالثقافةیعترفالأبعادمتعددنظريإطارضمنیتمدولةأىفىالمیراثقانونتحلیل-5

والأفكار ، ویأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة المتغیرة .

التخطیطعندولایتھأوبلدهفىالمیراثلقوانینفھمھمنالتأكدالغربیةالبلدانفىللفردلابد-6

بینماالعامالقانونسیاساتبموجبالولایاتمنولایة38تعملالأمریكیةالمتحدةالولایاتفىحیثلوصیتھ

بقیة الولایات مختلفة في بعض قوانین المیراث المتبعة .

علىولیسالمیراثقانونفيالمساواةلتحقیقالدولةدورعلىالغربیةالدولفىالتركیزیتم-7

التشریع الدیني من خلال معاملة مواطنیھا بشكل صارم وعلى قدم المساواة في التنظیم القانوني .

الصاحبةیورثفلاالشرعيالزوجیةلرباطإلاالمواریثقانونفيالإسلامیةالشریعةتلتفتلم-8

ولا الخدینة ولا الولد من السفاح ولا الأبناء بالتبني .
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وھمالتركةمنحرمانحجبحجبھمیمكنلاأشخاصاھناكبأنللمواریثالإسلامىالنظامانفرد-9

الزوجان والأولاد والأبوان .

التوصیات

فيالواردةالشریعةالأنصبةتعدیلفيالتفكیرعدمومنظماتأفراداًالمسلمالمجتمععلىیجب-1

آیات القرآن الكریم خاصة فیما یتعلق بالأحكام الشرعیة الخاصة بمیراث النساء لما لھذا الأمر من خطورة

عند الله تعالى ووعید بنار جھنم وعذاب مھین .

التنبیھالفتوىخدماتللمسلمینتقدمالتيوالتعلیمیةوالإسلامیةالإعلامیةمؤسساتناعلىیجب-2

وبشكل جاد على الفروق الأساسیة بین المیراث في الشریعة الإسلامیة والمیراث في القوانین الغربیة .

وكتابة،حیاتھمأثناءالمالیةأوضاعھمبتسویةالإسراعالغرببلادفيالمقیمینالمسلمینعلى-3

وصیة تنفذ بعد وفاتھم یذكر فیھا كیفیة توزیع التركة حسب قوانین الشریعة الإسلامیة ویراعي في ذلك كل

الإجراءات القانونیة للبلد التابع لھا حتى لا تعد الوصیة ملغاة .

التركةتوزیعالأجرأثناءفیحتسبواتعالىاللهحدودھيالتركةتوزیعبأنالمسلمینیعلمأنیجب-4

لأن من یمتثل لأمر الله وعده بالجنة وھو الفوز العظیم .

علىالمسلمینتحثخطبھمفيتوعیةحملاتبعملیقومواأنالمساجدوأئمةالخطباءعلىیجب-5

كتابة الوصیة قبل الوفاة والتي أمرنا بھا رسولنا الكریم علیھ الصلاة والسلام "ما حق امرىء مسلم لھ شىء

یوصى فیھ یبیت لیلتین إلا وصیتھ مكتوبة عنده "
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